قانون رقم ( 16 )
تاريخ 27/10/1983 

إحداث الشركة العامة للدراسات المالية 
رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1404 الموافق 19/10/1983 
يصدر ما يلي : 

المادة 1- تحدث شركة باسم ( الشركة العامة الدراسات المائية ) ترتبط بوزير الري ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) . 
المادة 2- يحدد مركز الشركة الرئيسي في مدينة حمص . 

المادة 3- تتولى الشركة المهام التالية : 

1- أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية . 
ب- أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة . 
ج- تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود . 

د- يجوز للشركة القيام بالإشراف على تنفيذ المشاريع المائية التي يكلفها بها وزير الري . 

المادة 4- تحل الشركة محل مديرية الأحواض المائية في مدينة حمص التابعة لمؤسسة المشاريع الكبرى في جميع الحقوق والالتزامات . 
المادة 5- تحول الالتزامات والحقوق المترتبة على مؤسسة المشاريع الكبرى والعقود المبرمة بينها وبين غيرها من الجهات العامة والخاصة إلى الشركة كل ذلك في حدود المهام المحددة في المادة /3/ من هذا القانون . 
المادة 6- تنقل إلى الشركة العقارات والمباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات والمواد والآليات وغيرها من موجودات مديرية الأحواض المائية ويصدر قرار من وزير الري بتحديدها . 
المادة 7- آ- خلافاً لكل نص نافذ يتم نقل جميع العاملين في مديرية الأحواض المائية التابعة لمؤسسة المشاريع الكبرى إلى الجهات العامة في الدولة والتي تتبع نظام استخدام مماثل . 
ب- للشركة أن تختار من تحتاج إليهم من العاملين المذكورين في الفقرة /آ/ السابقة حسب حاجتها ووفقاً لطبيعة العمل لديها تمهيداً لنقلهم إليها . 
أما باقي العاملين فيجري توزيعهم على الجهات العامة من قبل رئاسة مجلس الوزراء . 
ج- يصدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار يتضمن القواعد التي تتبع في نقل العاملين المذكورين في الفقرتين /آ- ب/ السابقتين والوظائف والأعمال التي سيجري نقلهم إليها . 
د- يتم نقل العاملين المشار إليهم في الفقرات السابقة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء . 

هـ- يحتفظ العاملون المنقولون برواتبهم وبقدمهم المكتسب المؤهل للترفيع وبحقوقهم في التأمين والمعاش . 

و- يتم إعادة العاملين المندبين أو الموضوعين خارج الملاك لدى مديرية الأحواض المالية على إداراتهم الأصلية أما المتعاقدون فيستمرون بمتابعة أعمالهم حتى يتم تحديد أوضاعهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء . 
المادة 8- يحدد رأس مال الشركة بمبلغ /100/ مليون ليرة سورية ويتكون من : 

1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والمنقولة إليها والاستثمارات الخاصة بها . 
ب- الأموال التي تخصصها لها الدولة . 

ج- نسبة 25 % من أرباحها الصافية . 

المادة 9- يطبق على الشركة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 فيما لم يرد عليه النص في هذا القانون . 

المادة 10- تخضع الشركة للأنظمة المنصوص عليها في المادتين /3 و 4/ من القانون رقم /1/ لعام 1976 وتطبق الشركة الأنظمة النافذة لدى الشركة العامة لإنشاءات الري وذلك بالنسبة للأنظمة التي لم تصدر حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وإلى حين صدورها . 
المادة 11- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 21/1 /1404 هـ في 27/10 /1983 م 










رئيس الجمهورية 











    حافظ الأسد
